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  الحقوق الضمانية في المستحقات                
قـــد تـــود اللجـــنة في ســـياق مناقشـــتها لـــلحقوق الضـــمانية في : ملاحظـــة إلى اللجـــنة[ 

 ، ")الدائــــن المضــــمون) ("د(،  و"الحــــق الضــــماني) ("أ(المســــتحقات أن تــــنظر في تعــــاريف 
المحال ) ("ق(و،  ")المحيل) ("ص(و،  ")حالـة الإ) ("ف(و،  ")المسـتحق ) ("ع(و،  ")المـانح ) ("و(و

الإشـــــعار ) ("ت(و، ")المديـــــن بالمســـــتحق) ("ش(و، ")الإحالـــــة اللاحقـــــة) ("ر(و، ")إلـــــيه
 ).]A/CN.9/WG.VI/WP.27/Add.1انظر الوثيقة ") (العقد الأصلي) ("ث(و، ")بالإحالة

  
  ولةالأطراف والحقوق الضمانية والالتزامات المضمونة والموجودات المشم 
 :على ما يليأنه ينطبق ينبغي، بوجه خاص، أن ينص القانون على  -٣

ــلحقات، الملموســة      )د(  ــنقولة والم ــواع الموجــودات الم ــة،   وأجمــيع أن ــير الملموس غ
في هــذا القـانون، بمـا في ذلـك المخـزون والمعــدات     المسـتبعدة صـراحة   ، غـير  الآجلـة أو الحاضـرة  

ية وغير التعاقدية، والالتزامات التعاقدية غير النقدية،       ، والمسـتحقات الـتعاقد     الأخـرى  البضـائع و
موال الأ الحصول على سداد  والصـكوك القابلـة للتداول، والمستندات القابلة للتداول، وحقوق          

تعهــدات مســتقلة، وحقــوق  وحقــوق عــائدات الســحب مــن  ودعــة في حســابات مصــرفية،  الم
 الملكية الفكرية؛ 

بالمسـتحقات غـير التعاقدية، قد تود اللجنة الإشارة   فـيما يـتعلق   : ملاحظـة إلى اللجـنة   [ 
. A/CN.9/WG.VI/WP.27/Add.1في الوثيقة   ") المستحق) ("ع(إلى الملاحظـة الواردة بعد تعريف       

أمـا فـيما يـتعلق بالالـتزامات الـتعاقدية غـير النقدية، فقد تود أن تلاحظ أن التعليق سيوضح أن            
وسيوضــح التعلـيق أيضــا أن  . لــتعاقدية غـير الـنقدية  التوصـيات العامـة تســري عـلى الالـتزامات ا    

            م بالالتزامات القـانون العـام غـير القـانون الموصـى به في مشروع الدليل ينطبق على حقوق الملز
 .]التعاقدية غير النقدية

... 
 الإحالات النهائية للمستحقات، بوجه عام؛ )و( 

" المســتحق" لأن تعــريف قــد تــود اللجــنة أن تلاحــظ أنــه نظــرا : ملاحظــة إلى اللجــنة[ 
 بمقتضــى صــك قــابل للــتداول، والالــتزام بالتســديد بمقتضــى تعهــد   وق في الســداديســتثني الحقــ

لا ) و (٣مسـتقل، والـتزام مصـرف بتسـديد أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي، فـإن التوصية                     
تنطـبق عـلى الإحالـة النهائـية لصـك قـابل للتداول أو عائدات بمقتضى تعهد مستقل أو حق في                

ــوال مودعــة في حســاب مصــرفي  الحصــول عــلى ســداد   عــلى أن التوصــيات تســري عــلى   . أم
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وعلى . ضمونةالمعاملات  تعـامل مـثل الم    إحـالات تلـك الموجـودات لأغـراض ضـمانية، بمـا أـا               
ــة حــق في    ــإن إحال ــثال، ف  ،أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي  الحصــول عــلى ســداد  ســبيل الم

" السيطرة"انظر تعريف   ( طريقة لتحقيق السيطرة      مشـمولة باعتبارها   ، تكـون  لأغـراض ضـمانية   
وسيوضح التعليق  ). A/CN.9/WG.VI/WP.27/Add.1من الوثيقة   ) ز ز (و) هــ ه ــ   (٢١في الفقـرة    

أن الإحـالات النهائـية للصـكوك القابلـة للـتداول، والعـائدات بمقتضى تعهد مستقل، والأموال                 
 أا تثير مسائل مختلفة وتستدعي      ‘١ ‘: ما يلي  المودعـة في حسـاب مصـرفي قد استثنيت باعتبار         

 وعــلى خــلاف المســتحقات الــتي تتــنازع فــيها الإحالــة الضــمانية والإحالــة ‘٢‘قواعــد خاصــة؛ 
يكون بوسع الدائن المضمون دائما، فيما       النهائـية عـلى الأولويـة اسـتنادا إلى أسبقية التسجيل،            

عن طريق احتياز الصك،    يخـص الصـكوك القابلـة للـتداول، أن يحصـل عـلى حـق أعـلى درجـة                    
بيـنما في حالـة العـائدات بمقتضـى تعهـد مسـتقل وأمـوال مودعـة في حسـاب مصرفي، يمكنه أن            

وسـيناقش التعلـيق أيضا مسائل تنشأ عن        . يحصـل عـلى حـق أعـلى درجـة عـن طـريق السـيطرة               
د تود   لفائدة الدول التي ق    ،الإحـالات النهائـية للصكوك القابلة للتداول غير الشيكات المصرفية         

 .]التطرق إليها ضمن هذا القانون
 فــيما يتصــل بحــق   ٣٧ و١٦التوصــيتين  المنصــوص علــيه في  المحــدود  المــدى  باســتثناء  -٤

شخصـي أو حـق في ملكـية يضـمن أحـد المسـتحقات أو الصكوك القابلة للتداول أو غير ذلك                 
ى الحقوق الضمانية مـن الالـتزامات الواقعة في نطاق هذا الدليل، لا ينبغي أن ينطبق القانون عل          

 ] WG.VI/WP.26/Add.7 /A/CN.9.انظر الوثيقة[في 
  
   في المستحقات إنشاء حق ضماني 

قــد تــود اللجــنة أن تلاحــظ أن التعلــيق سيوضــح أن التوصــيات : ملاحظــة إلى اللجــنة[ 
 .]العامة تكون سارية ما لم يجر تعديلها بواسطة توصيات خاصة بالموجودات

  
  زامات الخاضعة لاتفاق الضمانالموجودات والالت 

ــواع       -١٣ ــز أن يضــمن الحــق الضــماني كــل أن ــه مــن الجائ ــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن ين
وينـبغي أن يبـين أيضـا أنّ من الجائز إعطاء الحق    . الالـتزامات، الآجـل مـنها والمشـروط والمتغـير        

لح غــير اــزأة في الضــماني في كــل أنــواع الموجــودات، بمــا في ذلــك أجــزاء الموجــودات والمصــا 
الموجـودات والموجـودات التي قد لا يكون مانح الضمان قد امتلكها أو امتلك سلطة التصرف             

. وقــت إبــرام اتفــاق الضــمان، وفي العــائدات كذلــك  في فــيها أو قــد لا تكــون موجــودة بعــد   
 .وينبغي أن تكون أي استثناءات من هذه القواعد محدودة ومبينة بوضوح في هذا القانون
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نفاذ مفعول الإحالة الاجمالية وإحالة المستحقات الآجلة والأجزاء من المستحقات  
  والمصالح غير ازأة في المستحقات

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٤

والمسـتحقات الآجلــة والأجـزاء مــن   المعيـنة تحديــدا  أن إحالـة المسـتحقات غــير    )أ( 
في المسـتحقات تكـون نـافذة المفعـول بين المحيل والمحال إليه             المسـتحقات أو المصـالح غـير اـزأة          

 في حالة المستحقات الآجلة، عند ،وتجـاه المديـن بالمستحق، ما دام من الممكن وقت الإحالة أو        
  عزوها تحديدا إلى الإحالة التي تتصل بها؛،النشوء

إلى تكـون إحالــة واحــد أو أكــثر مــن المسـتحقات الآجلــة نــافذة دونمــا حاجــة    )ب( 
انظر المادة . [اتخـاذ إجـراء جديـد لإحالة كل مستحق على حدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك    

 .] من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات٨
  
  إجرائهاوجود شرط بعدم رغم التي تجري نفاذ مفعول الإحالة  

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٥

ل بـين المحـيل والمحـال إلـيه وتجـاه المديـن بالمستحق              تكـون الإحالـة نـافذة المفعـو        )أ( 
بصـرف النظر عن أي اتفاق بين المحيل الأول أو أي محيل لاحق والمدين بالمستحق أو محال إليه                  

 لاحق، يقيد بأي شكل من الأشكال حق المحيل في إحالة مستحقاته؛ 

 ١٥ح أن التوصية قـد تـود اللجـنة أن تلاحظ أن التعليق سيوض     :ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
م والملتزم له للحد من حق الملتزم له في   لا تجـرد مـن المفعولـية إلا الاتفاقات المبرمة بين الملتزِ   ) أ(

وإذا جـرت إحالـة ذلـك المسـتحق،     . م له  للملـتز  مإحالـة أحـد المسـتحقات الـتي يديـن ـا الملـتزِ       
 ".لمحيلا"ويغدو الملتزم له هو " المدين بالمستحق "يكون الملتزم هو

فعـلى ســبيل المــثال، إذا كــان اتفـاق مــا لــتأجير بضــائع يحـد مــن حــق المؤجــر في إحالــة     
ــبالغ الإيجــار المســتحق   ــلمؤجر  ةم ــإن التوصــية    ل ــد الإيجــار، ف ــيد  ) أ (١٥بمقتضــى عق ــل الق تجع

والملتزم له  ) المستأجر(المفـروض عـلى الإحالـة غـير ذي مفعـول، لأن الاتفـاق يقـوم بـين الملتزم         
وفي المقــابل، إذا كــان اتفــاق  ). مــن اتفــاق الإيجــار الناشــئة مــبلغ الإيجــار (بالمســتحق ) رالمؤجــ(

الإيجــار بــين المؤجــر والمســتأجر يحــد مــن حــق المســتأجر في إحالــة مســتحق يــتكون مــن مطالــبة  
 للمسـتأجر عـلى مسـتأجر من الباطن بمقتضى عقد إيجار من             ةالمسـتأجر بمـبالغ الإيجـار المسـتحق       

لا تنطبق في هذه الحال، وليس في هذا الدليل ما يجعل القيد غير             ) أ (١٥توصية  الـباطن، فـإن ال    
ذي مفعـول، وذلـك لأن الاتفـاق الـذي يحـد مـن حـق المستأجر في إحالة مطالبته بمبالغ الإيجار                      
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المسـتحقة له مـن المسـتأجر من الباطن بموجب عقد الإيجار من الباطن ليس اتفاقا بين المستأجر     
الملتزم في (والمسـتأجر مـن الباطن   ) لـباطن والملـتزم له في عقـد الإيجـار مـن الـباطن       المؤجـر مـن ا  (

ومعـرفة مـا إذا كـان القـيد المفروض على عقد الإيجار نافذ المفعول               ). عقـد الإيجـار مـن الـباطن       
 .إزاء المستأجر أمر يحدده قانون آخر غير القانون الموصى به في هذا الدليل

عـندما يكون القيد المفروض على الإحالة متضمنا في ترخيص          وينطـبق التحلـيل نفسـه        
مفعــول أي حكــم في اتفــاق الترخــيص تــبطل ) أ (١٥كمــا أن التوصــية . مــتلكات الفكــريةملل

مفعول تبطل على أا لا . يقضـي بمـنع المـرخص مـن إحالـة الرسـوم المسـتحقة على المرخص له        
أما معرفة ما .  إحالة رسوم الترخيص من الباطنحكـم في اتفاق الترخيص يمنع المرخص له من  

نـافذ المفعـول فهـي أمـر يحـدده قـانون آخـر غـير القانون الموصى به في                    الأخـير   إذا كـان الحكـم      
 .]مشروع هذا الدليل

إذا أنشـأ قـانون آخـر الـتزاما أو مسـؤولية عـلى المحيل لإخلاله باتفاق من هذا                    )ب( 
ك الاتفـاق أن يلغـي العقـد الـذي تنشـأ منه المستحقات              القبـيل، لا يجـوز للطـرف الآخـر في ذل ـ          

ولا يكـون أي شـخص غـير طرف في          .  بحجـة ذلـك الإخـلال وحـده        ، أو عقـد الإحالـة     ،المحالـة 
 ذلك الاتفاق مسؤولا رد أنه كان على علم به؛

 :على إحالات المستحقاتإلا هذه التوصية لا تنطبق  )ج( 

ــداً    ‘١‘   ــأجير بضــائع أو  الناشــئة عــن عقــد أصــلي يكــون عق ــتوريد أو ت  ل
خدمــات غــير الخدمــات المالــية أو عقــد تشــييد أو عقــداً لبــيع أو تــأجير ملــك  

 عقاري؛ أو

الناشـئة عـن عقـد أصـلي لبـيع أو تـأجير أو ترخيص ممتلكات صناعية         ‘٢‘  
 أو ممتلكات فكرية أخرى أو معلومات امتلاكية؛ أو

 تجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛التي تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة  ‘٣‘  

ــلمدفوعات الواجــبة       ‘٤‘   ــند التســوية الصــافية ل ــتي تســتحق للمحــيل ع ال
 .الأداء تنفيذا لاتفاق معاوضة يشمل أكثر من طرفين

قـد تـود اللجـنة أن تلاحـظ أن التعلـيق سيوضـح أن إلغاء العقد              : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 .]ةعامبصفة يعني إاء العقد ) ب(المشار إليه في الفقرة 
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  أو صكا قابلا للتداول أو أي التزام آخر مستحقا محالا إنشاء حق ضماني في حق يضمن  
 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٦

الحــق الضــماني في مســتحق أو صــك قــابل للــتداول أو أي الــتزام  تلقائــيا يمــتد  )أ( 
 أي حق شخصي أو حق ملكية بصفته أحد الموجودات المرهونة إلى القـانون   آخـر يشـمله هـذا       

دون يضـمن تسـديد أو أداء ذلـك المسـتحق أو الصك القابل للتداول أو الالتزام الآخر، وذلك      
 أن يتخذ المانح أو الدائن المضمون أي إجراء آخر؛

إذا كـان الحـق الشخصـي أو حـق الملكـية تعهـدا مسـتقلا، يمـتد الحق الضماني                     )ب( 
قتضى التعهد المستقل ولكنه لا يمتد إلى الحق في السحب بموجب           تلقائـيا إلى العائدات المتأتية بم     

 ذلك التعهد المستقل؛ 

لا تســري هــذه التوصــية عــلى حــق في ممــتلكات غــير مــنقولة يكــون بموجــب    )ج( 
قـانون آخـر غـير هـذا القـانون قـابلا للإحالـة بشكل منفصل عن أحد المستحقات أو الصكوك               

 لتزامات التي قد يضمنها؛ القابلة للتداول أو غير ذلك من الا

مـن هذه التوصية في أي حق شخصي        ) أ(ينشـأُ حـق ضـماني بموجـب الفقـرة            )د( 
أو حـق ملكـية يضـمن تسـديد أحـد المسـتحقات أو الصـكوك القابلـة للتداول أو غير ذلك من             

اول الالـتزامات بالـرغم من أي اتفاق بين المانح والمدين بالمستحق أو الملتزم بالصك القابل للتد               
أو غـير ذلـك مـن الالـتزامات يحد بأي شكل من الأشكال حق المانح في إنشاء حق ضماني في                     

 أو يالمسـتحق أو الصـك القـابل للـتداول أو غـير ذلـك مـن الالـتزامات، أو في أي حـق شخص                       
 حق ملكية يضمن المستحق أو الصك القابل للتداول أو غير ذلك من الالتزامات؛

ــانون آخــر أ   )ه(  ــانح بســبب الإخــلال     إذا أنشــأ ق ــلى الم ــتزام أو مســؤولية ع ي ال
من هذه التوصية، لا يجوز للطرف الآخر في ذلك الاتفاق أن   ) د(بالاتفـاق المذكـور في الفقـرة        

يلغـي العقـد الذي ينشأ عنه المستحق أو الصك القابل للتداول أو غير ذلك من الالتزامات، أو                  
 أو الحق الضماني في الممتلكات بحجة ذلك        الاتفـاق الضـماني المنشـئ للحق الضماني الشخصي        

لا يكـون أي شـخص غـير طـرف في ذلـك الاتفـاق مسـؤولا رد أنه كان          و. الإخـلال وحـده   
 على علم به؛

على الحقوق الضمانية في    إلا  مـن هـذه التوصية      ) ه(و) د(تسـري الفقـرتان     لا   )و( 
 :اتالمستحقات أو الصكوك القابلة للتداول أو غير ذلك من الالتزام
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ــأجير بضــائع أو       ‘١‘   ــتوريد أو ت ــداً ل الناشــئة عــن عقــد أصــلي يكــون عق
خدمــات غــير الخدمــات المالــية أو عقــد تشــييد أو عقــداً لبــيع أو تــأجير ملــك  

 عقاري؛ أو

الناشـئة عـن عقـد أصـلي لبـيع أو تـأجير أو ترخيص ممتلكات صناعية         ‘٢‘  
 أو ممتلكات فكرية أخرى أو معلومات امتلاكية؛ أو

الـتي تمـثل الـتزام السـداد الخاص بمعاملة تجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛               ‘٣‘  
 أو

المســتحقة للمحــيل بعــد التســوية الصــافية لــلمدفوعات الواجــبة الأداء  ‘٤‘  
 .تنفيذا لاتفاق معاوضة يشمل أكثر من طرفين

) أ(لـيس مـن شـأن إنشـاء حـق ضـماني في حـق ملكية حيازي بموجب الفقرة             )ز( 
ية أن يمـس بـأي مـن الـتزامات المـانح تجـاه المديـن بالمسـتحق أو الملـتزم بالصك                      مـن هـذه التوص ـ    

القـابل للـتداول أو غـيره مـن الالـتزامات فـيما يـتعلق بالممـتلكات ذات الصـلة، القائمة بمقتضى                      
 القانون الذي يحكم حق الملكية ذلك؛ 

هذا لا تمـس هـذه التوصـية بـأي اشـتراط تقتضـيه أحكـام قوانـين غـير أحكـام                       )ح( 
القـــانون ويتصـــل بشـــكل إنشـــاء حقـــوق ضـــمانية في أي موجـــودات تضـــمن تســـديد أحـــد    
المسـتحقات أو الصـكوك القابلـة للتداول أو غير ذلك من الالتزامات الواقعة خارج نطاق هذا                 

من تلك  ) أ(القـانون، أو تسـجيلها، طالمـا أن ذلـك لا يعيق إنشاء حق ضماني، بمقتضى الفقرة                  
ية في أي حـق شخصـي أو حـق ملكـية يضمن تسديد أحد المستحقات         التوصـية، بصـورة تلقائ ـ    

كمـا لا يعيق نفاذه بصورة تلقائية       ،أو الصـكوك القابلـة للـتداول أو غـير ذلـك مـن الالـتزامات               
 .٣٧تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى التوصية 

قـد تـود اللجـنة أن تلاحـظ أن التعلـيق سيوضح أن الغرض من                : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
ــية يتمــثل في تيســير المعــاملات ١٦ية التوصــ  (securitizations)، مــثل عملــيات التســنيد   التمويل

وفي تلــك . امــيع القــروض المضــمونة بحقــوق ضــمانية في الموجــودات المــنقولة وغــير المــنقولة   
الحــالات ســيرغب مشــتري القــروض في أن تكــون لديــه القــدرة عــلى الــلجوء إلى الحقــوق          

نفقات الــوض ولكــنه لا يــريد أن يتكــبد، في بدايــة عملــية الشــراء،  الضــمانية الــتي تضــمن القــر 
إذا كـان ذلـك مـن مقتضـيات القوانـين الأخـرى غير القانون                (ةإحالـة منفصـل   لعملـية   ضـافية   الإ

لكـل قـرض مـن مجمـوع القـروض الـتي يمكـن أن يـبلغ عددها                  ) الموصـى بـه في مشـروع الدلـيل        
إذا كان ذلك   (نفصلة، إن وجدت، ضرورية     ولا تكـون صـكوك الإحالة الم      . المـئات أو الآلاف   
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إلا لإنفـاذ القـروض الـتي تـتعرض لتقصـير لاحقـا، وعادة ما               ) مـن مقتضـيات القوانـين الأخـرى       
ويمكن للمشتري أن   . تشـكل جـزءا صـغيرا مـن القـروض الواقعـة ضـمن اموعـة المشتراة فعلا                 

فــاذ، ســواء طواعــية مــن يقــرر مــا إذا كــان يقــبل نفقــات عملــيات الإحالــة المنفصــلة وقــت الإن 
لكن المشتري، لدى الحسم فيما إذا كان سيشتري . جانـب الـبائع أو بمسـاعدة إحـدى المحـاكم          

الإحالة المنفصلة المتعلقة بالجزء عمليات القـروض وبـأي ثمن يشتريها، يأخذ في الاعتبار نفقات     
ــروض برم ــ         ــوع الق ــيس بمجم ــتعرض لتقصــير، ول ــتوقع أن ت ــروض الم ــن الق ــط م . تهالصــغير فق

وكنتـيجة لـتوفير الـنفقات، يكون باستطاعة البائع أن يحصل على ثمن شراء أعلى، مما سيتيح له     
 .مزيدا من الأموال

 تنطـبق عـلى الإحالات النهائية للمستحقات        ١٦وسيوضـح التعلـيق أيضـا أن التوصـية           
يل لا بما أن مشروع الدل) ولكـن لـيس للصـكوك القابلـة للـتداول أو غـير ذلك من الالتزامات              (

 .ينطبق عموما إلا على الإحالات النهائية للمستحقات
مــن ) ١ (١٠تتــبِع صــياغة المــادة ) ج(إلى ) أ(كمــا سيوضــح التعلــيق أن الفقــرات مــن  

ــيعة      ــنظر لطب ــتعديلات المناســبة الضــرورية بال ــة المســتحقات مــع ال اتفاقــية الأمــم المــتحدة لإحال
) و(إلى ) د(ل كقــانون محــلي، بيــنما الفقــرات مــن القواعــد القانونــية الــواردة في مشــروع الدلــي

 من اتفاقية الأمم المتحدة ١٠مـن المادة  ) ٤(إلى ) ٢( والفقـرات مـن      ١٥تتـبع صـياغة التوصـية       
 . لإحالة المستحقات

من ) ٥ (١٠تتـبع صـياغة المادة      ) ز(وعـلاوة عـلى ذلـك، سيوضـح التعلـيق أن الفقـرة               
ات، الـتي تذهـب إلى أن الحق الضماني إذا كان ينطوي            اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالـة المسـتحق         

سـليم إلى الإضـرار بـالمدين بالمستحق أو         توأدت عملـية ال   الموجـودات   عـلى تسـليم حـيازة أحـد         
الملــتزم بالصــك القــابل للــتداول أو غــيره مــن الالــتزامات، فلــن تــتأثر أي مســؤولية قــد يكــون    

. ن الموصـى بـه في مشروع الدليل     منصوصـا علـيها بموجـب قـانون يسـري خـارج نطـاق القـانو               
وقـد ينشـأ ذلك، مثلا، في حالة تسليم حيازة عنصر من ممتلكات ملموسة ثمينة إذا ألحق الدائن           

 . المضمون أو المحال إليه أضرارا بالممتلكات أو تسبب في ضياعها
) ٦ (١٠ التي تتبع صياغة المادة      ،)ح(وبالإضـافة إلى ذلك، سيوضح التعليق أن الفقرة          

 اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالـة المسـتحقات، توضـح أن تحديـد شكل إحالة حق ضماني في                      مـن 
ــنقولة مــثلا  (أحــد الموجــودات خــارج نطــاق هــذا القــانون     مــتروك ) أحــد الموجــودات غــير الم

للقوانــين الأخــرى غــير هــذا القــانون، وذلــك عــلى الأقــل طالمــا أن ذلــك لا يعــيق إنشــاء حــق     
وتـبعا لذلك، قد يكون من الضروري لمن أحيل         .  الأطـراف الثالـثة    ضـماني تلقائـيا ونفـاذه تجـاه       
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إلـيه أحـد الـرهون أن يحصـل عـلى مسـتند وتسـجيل موثقـين للاسـتفادة مـن مختلف الحقوق في                  
وسيوضح التعليق كذلك أن    . إطـار قـانون الموجـودات غـير المـنقولة، مـثل الحق في إنفاذ الرهن               

 نطــاق هــذا القــانون ســيكون خاضــعا لهــذا  شــكل إحالــة حــق ضــماني في أحــد الموجــودات في 
 .]القانون

  
  حقوق المحيل والمحال إليه والتزاماما قبل التقصير 

قـد تـود اللجنة أن تلاحظ التوصيات التالية، المستندة إلى المواد            : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
لجديد  مـن اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات، سوف تدرج في الفصل ا        ١٤ إلى   ١١مـن   

 .]بشأن حقوق الأطراف والتزاماا قبل التقصير
  
  حقوق المحيل والمحال إليه والتزاماما 

 : ينبغي أن ينص القانون على ما يلي - مكررا١٦

ــبادلة للمحـــيل والمحـــال  تـــتقرر  )أ(  ــتزامات المتـ ــيه،الحقـــوق والالـ ــئة عـــن إلـ  الناشـ
شروط عامة  قواعد أو   أية  فيها   بمـا    ، مـن أحكـام وشـروط      ذلـك الاتفـاق   بمـا يتضـمنه      ،اتفاقهمـا 

 ؛ فيهمشار إليها 

يلــتزم المحــيل والمحــال إلــيه بــأي عــرف اتفقــا عــلى اتــباعه، كمــا يلــتزمان بــأي     )ب( 
 .ممارسات أرسياها فيما بينهما ما لم يتفقا على خلاف ذلك

  
  إقرارات المحيل 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي - مكررا ثانيا١٦

يـتفق المحـيل والمحـال إلـيه عـلى خـلاف ذلك، يقر المحيل وقت إبرام عقد         مـا لم     )أ( 
 : الإحالة بما يلي

 بأن للمحيل الحق في إحالة المستحق؛ ‘١‘  

 بأن المحيل لم يسبق أن أحال المستحق إلى محال إليه آخر؛ ‘٢‘  

بأنـه لـيس لـلمدين بالمسـتحق، ولـن يكـون له، أي دفـوع أو حقـوق            ‘٣‘  
 مقاصة؛
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لــيه عــلى خــلاف ذلــك، لا يقــر المحــيل بــأن لــدى   إا لم يــتفق المحــيل والمحــال مــ )ب( 
 .المدين، أو ستكون لديه، القدرة المالية على السداد

  
  الحق في إخطار المدين بالمستحق 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي - مكررا ثالثا١٦

محيل أو للمحال   مـا لم يـتفق المحـيل والمحـال إلـيه عـلى خـلاف ذلـك، يجوز لل                   )أ( 
إلـيه أو لكلـيهما أن يرسـل إلى المدين بالمستحق إشعارا بالإحالة وتعليمة سداد، أما بعد إرسال           

 ذلك الإشعار فلا يجوز لأحد غير المحال إليه أن يرسل تلك التعليمة؛ 

لـيس مـن شـأن إرسـال إشـعار بالإحالـة أو تعلـيمة سـداد عـلى نحـو يخـل بأي                         )ب( 
مـن هذه التوصية أن يجعلهما فاقدي المفعول لأغراض التوصية       ) أ( لفقـرة اتفـاق مشـار إلـيه في ا       

غـير أنـه ليس في هذه التوصية ما يمس بأي التزام أو مسؤولية تقع    .  بسـبب ذلـك الإخـلال      ١٩
 .على الطرف المخل بذلك الاتفاق إزاء ما ينشأ عن ذلك الإخلال من أضرار

  
  الحق في السداد 

 : ينص القانون على ما يليينبغي أن - مكررا رابعا١٦

فـيما بــين المحـيل والمحــال إلـيه، مــا لم يــتفق عـلى خــلاف ذلـك، وســواء أرســل       )أ( 
 : إشعار بالإحالة أو لم يرسل

ليه، كان  إلى المحال   إذا جـرى السـداد، فـيما يـتعلق بالمستحق المحال،            إ ‘١‘  
 يتعلق بذلك    الحـق في أن يحتفظ بالعائدات والبضائع المعادة فيما         إلـيه لـلمحال   

 المستحق المحال؛

إذا جـــرى الســـداد، فـــيما يـــتعلق بالمســـتحق المحـــال، إلى المحـــيل،كان   ‘٢‘  
لمحيل إلى ا لـلمحال إلـيه الحـق في تقاضـي العائدات وكذلك في البضائع المعادة               

 فيما يتعلق بذلك المستحق المحال؛

ر إذا جــرى الســداد، فــيما يــتعلق بالمســتحق المحــال، إلى شــخص آخ ــ   ‘٣‘  
ليه أولوية عليه، كان للمحال إليه الحق في تقاضي العائدات          إكانـت لـلمحال     

وكذلــك في البضــائع المعــادة إلى ذلــك الشــخص فــيما يــتعلق بذلــك المســتحق  
 المحال؛
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 .لا يجوز للمحال إليه أن يحتفظ بأكثر من قيمة حقه في المستحق )ب( 
  
  حقوق والتزامات المدين بالمستحق والمحال إليه  
 حماية المدين بالمستحق 

ــن     : ملاحظــة إلى اللجــنة [  ــود اللجــنة أن تلاحــظ أن التوصــيات م ــد ت ، ٢٣ إلى ١٧ق
 مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالـة المسـتحقات، سـيفرد لهـا فصل                  ٢١‐١٥المسـتندة إلى المـواد      

الج مسـتقل يتـناول حقـوق والـتزامات الأطـراف الثالـثة الملـتزمة، إلى جانـب التوصـيات الـتي تع                     
حقـوق والـتزامات الملـتزم بموجب الصكوك القابلة للتداول، والمصرف الوديع، ومصدِر السند               

 .]المصدر، والمؤكد أو الشخص المُعين بموجب تعهد مستقل/القابل للتداول والضامن
 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٧

ة عــلى حقــوق مــا لم يــنص هــذا القــانون عــلى خــلاف ذلــك، لا تؤثــر الإحال ــ )أ( 
دون موافقة والـتزامات المديـن بالمسـتحق، بمـا فـيها شـروط السـداد الـواردة في العقـد الأصلي،                

 المدين بالمستحق؛

يجـوز في تعلـيمة السـداد تغـيير الشـخص أو العـنوان أو الحسـاب المطلوب من                    )ب( 
 :المدين بالمستحق أن يسدد إليه، ولكن لا يجوز أن تغيَّر فيها

 سداد المحددة في العقد الأصلي؛ أوعملة ال ‘١‘  

الدولـة المحـددة في العقــد الأصـلي لإجـراء الســداد فـيها إلى دولـة غــير        ‘٢‘  
 .الدولة التي يقع فيها مقر المدين بالمستحق

  
  إشعار المدين بالمستحق 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٨

 المفعـول عندما يتسلمهما     يصـبح الإشـعار بالإحالـة أو تعلـيمة السـداد نـافذي             )أ( 
ــنها عــلى نحــو معقــول أن تعــلم صــاحب        ــتوقع م ــا موجهــين بلغــة ي المديــن بالمســتحق، إذا كان

ويكفـي أن يوجَّـه الإشـعار بالإحالـة أو تعلـيمة السـداد بلغـة العقد               . الحسـاب المديـن بمحـتواهما     
 الأصلي؛ 

ــيمة الســداد بمســتحق    )ب(  ــة أو تعل ــتعلق الإشــعار بالإحال ات تنشــأ بعــد  يجــوز أن ي
 . ويمثل ذلك الإشعار بإحالة لاحقة إشعارا بجميع الإحالات السابقة،الإشعار
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  إبراء ذمة المدين بالمستحق بالسداد 
 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٩

ــته         )أ(  ــبرأ ذم ــة، أن ت ــعارا بالإحال ــلمه إش ــلمدين بالمســتحق، إلى حــين تس يحــق ل
 بالسداد وفقا للعقد الأصلي؛ 

) ج(بعـد تسـلّم المديـن بالمسـتحق إشـعارا بالإحالـة، ورهـنا بأحكـام الفقرات                   )ب( 
مــن هــذه التوصــية، لا تــبرأ ذمــته إلا بالســداد إلى المحــال إلــيه، أو بالســداد وفقــا لأي    ) ح(إلى 

ــيه ويتســلمها صــاحب        ــة أو تصــدر لاحقــا عــن المحــال إل ــرد في إشــعار الإحال ــرة ت ــيمة مغاي تعل
 الحساب المدين كتابةً؛

ــة واحــدة         )ج(  ــتعلق بإحال ــيمة ســداد ت ــن تعل ــثر م ــن بالمســتحق أك إذا تســلّم المدي
للمسـتحق ذاتـه صادرة عن المحيل ذاته، تبرأ ذمته بالسداد وفقا لآخر تعليمة سداد يتسلمها من                 

 المُحال إليه قبل السداد؛

إذا تســلم المديــن بالمســتحق إشــعارا بأكــثر مــن إحالــة واحــدة للمســتحق ذاتــه  )د( 
 رة عن المحيل ذاته، تبرأ ذمته بالسداد وفقا لأول إشعار يتسلمه؛صاد

إذا تسـلّم المديـن بالمسـتحق إشـعارا يـتعلق بإحالـة لاحقة واحدة أو أكثر، تبرأ                 )ه( 
 ذمته بالسداد وفقا للإشعار المتعلق بآخر تلك الإحالات اللاحقة؛

واحد أو أكثر أو  إذا تسـلم المديـن بالمسـتحق إشعارا بإحالة جزء من مستحق              )و( 
بإحالـة مصـلحة غـير مجزأة في مستحق واحد أو أكثر، تبرأ ذمته بالسداد وفقا للإشعار أو وفقا               

وإذا قـام المديـن بالمستحق بالسداد وفقا للإشعار، لا          . لهـذه التوصـية وكأنـه لم يتسـلّم الإشـعار          
ده من ذلك الجزء أو تلك المصلحة غير اد؛زأةتبرأ ذمته إلا بمقدار ما س 

يحـق لـلمدين بالمسـتحق، إذا تسـلّم إشـعارا بالإحالـة من المحال إليه، أن يطلب                   )ز( 
مـن المحـال إلـيه أن يقـدم، في غضـون فـترة زمنـية معقولـة، دلـيلا كافـيا يثبـت تنفيذ الإحالة من                   
 المحـيل الأول إلى المحـال إلـيه الأول وأي إحالـة وسـيطة، وإذا لم يفعـل المحال إليه ذلك، تبرأ ذمة                      

والدليل . المديـن بالمسـتحق بالسـداد وفقـا لهـذه التوصـية وكأنه لم يتسلّم الإشعار من المحال إليه           
الكـافي عـلى الإحالـة يشـمل، عـلى سـبيل المثال لا الحصر، أي كتابة صادرة عن المحيل تبين أنّ          

 ؛الإحالة قد تمّت
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ــن با      )ح(  ــة المدي ــراء ذم لمســتحق لا تمــس هــذه التوصــية أي ســبب آخــر يســوغ إب
بالسـداد إلى الشـخص الـذي يسـتحق له السـداد أو إلى هيـئة قضـائية أو هيـئة مختصة أخرى أو          

 .إلى صندوق إيداع عمومي
  
  دفوع المدين بالمستحق وحقوقه في المقاصة 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -٢٠

ــن بالمســتحق بســداد المســتحق المحــال،      )أ(  ــيه المدي  يجــوز عــندما يطالــب المحــال إل
لـلمدين بالمسـتحق أن يتمسـك تجـاه المحـال إلـيه بكـل مـا ينشـأ عـن العقد الأصلي، أو أي عقد                
آخـر يشـكل جزءا من المعاملة ذاا، من دفوع وحقوق مقاصة يمكن لصاحب الحساب المدين                

 أن يتمسك بها وكأن تلك الإحالة لم تجر وكانت تلك المطالبة صادرة عن المحيل؛ 

 بالمسـتحق أن يتمسـك تجـاه المحـال إلـيه بـأي حـق مقاصة آخر،                  يجـوز لـلمدين    )ب( 
 شريطة أن يكون ذلك الحق متاحا للمدين بالمستحق وقت تسلّمه الإشعار بالإحالة؛

مــن هـذه التوصــية، لا تكــون  ) ب(و) أ(بصـرف الــنظر عــن أحكـام الفقــرتين    )ج( 
اه المحــيل وفقــا  الدفــوع وحقــوق المقاصــة الــتي يجــوز لــلمدين بالمســتحق أن يتمســك بهــا تج ــ        

، بحجـة الإخـلال بأي اتفاق يقيد بأي شكل من الأشكال حق          )د (١٦و) ب (١٥للتوصـيتين   
 .المحيل في إجراء الإحالة، متاحة للمدين بالمستحق تجاه المحال إليه

قـد تـود اللجـنة أن تلاحـظ أن مشـروع الدليل ينطبق، في إطار      : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
ــر الو() أ( ٣التوصــية  ــيقة انظ ــتهلكين، ولكــنه لا   )A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7ث ــلى المس ، ع

 .]يمس حقوق المستهلكين بموجب قانون حماية المستهلك
  
  الاتفاق على عدم التمسك بالدفوع أو حقوق المقاصة 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -٢١

 المديـــن يجـــوز لـــلمدين بالمســـتحق أن يـــتفق مـــع المحـــيل، بكـــتابة موقَّعـــة مـــن   )أ( 
بالمسـتحق، عـلى عـدم التمسـك تجـاه المحـال إلـيه بـالدفوع وحقـوق المقاصـة التي كان يمكنه أن                    

ويمــنع ذلــك الاتفــاق المديــن بالمســتحق مــن التمســك بــتلك    . ٢٠يتمســك بهــا وفقــا للتوصــية  
 الدفوع وحقوق المقاصة تجاه المحال إليه؛ 

 :لا يجوز للمدين بالمستحق أن يتنازل عن الدفوع )ب( 
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 الناشئة عن أفعال تدليس من جانب المحال إليه؛ أو ‘١‘  

 المستندة إلى عدم أهلية المدين بالمستحق؛ ‘٢‘  

. لا يجـوز تعديـل ذلـك الاتفـاق إلا باتفـاق خطـي موقَّـع مـن المدين بالمستحق                    )ج( 
 . مفعول ذلك التعديل تجاه المحال إليه٢٢من التوصية ) ب(وتحدد الفقرة 

 ١٩ تستند إلى المادة     ٢١قـد تود اللجنة أن تلاحظ أن التوصية         : نةملاحظـة إلى اللج ـ   [ 
مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالـة المسـتحقات، التي تشير إلى كتابة موقّعة في حالة التنازل عن          

انظر  (٨فـإذا قررت اللجنة عدم الإشارة إلى التوقيع في التوصية           . الدفـوع أو تعديـلها فحسـب      
إلى الأدلـة الـتي تثبت أن   بـدلا مـن ذلـك    وإنمـا الإشـارة   ) A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7الوثـيقة   

تعيد النظر في الإشارة إلى التوقيع في فـربما ترغـب في أن      المـانح كـان يعـتزم مـنح حـق ضـماني،             
انظر (، يكـون التوقـيع الإلكتروني كافيا        ٨إذا تم اسـتبقاء الإشـارة إلى التوصـية          و. ٢١التوصـية   

في الوثـــــــــيقة ") الإشـــــــــعار بالإحالـــــــــة) ("ت(تعــــــــريف  الملاحظــــــــة الـــــــــواردة بعـــــــــد  
A/CN.9/WG.VI/WP.27/Add.1[. 

  
  تعديل العقد الأصلي 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -٢٢

أي اتفــاق يــبرم بــين المحــيل والمديــن بالمســتحق قــبل الإشــعار بالإحالــة ويمــس     )أ( 
كسِب المحال إليه حقوقا مقابلة؛ حقوق المحال إليه يكون نافذ المفعول تجاه المحال إليه وي 

أي اتفــاق يــبرم بــين المحــيل والمديــن بالمســتحق بعــد الإشــعار بالإحالــة ويمــس     )ب( 
 :حقوق المحال إليه لا يكون نافذ المفعول تجاه المحال إليه إلا

 إذا قبل به المحال إليه؛ أو ‘١‘  

الــتعديل إذا لم يكــن المســتحق بكاملــه قــد اكتســب بالتنفــيذ، وكــان    ‘٢‘  
منصوصـا علـيه في العقـد الأصـلي أو كـان مـن شـأن أي محال إليه متعقِّل، في                     

 .سياق العقد الأصلي، أن يقبل التعديل

مــن هــذه التوصــية أي حــق للمحــيل أو لــلمحال ) ب(و) أ(لا تمــس الفقــرتان  )ج( 
 . عن الإخلال باتفاق مبرم بينهمائإليه ناش
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  استرداد المبالغ المسددة 
غي أن يـنص القـانون عـلى أن تقصـير المحيل في تنفيذ العقد الأصلي لا يعطي المدين                   ينـب  -٢٣

بالمســتحق الحــق في أن يســترد مــن المحــال إلــيه أي مــبلغ يكــون قــد ســدده المديــن بالمســتحق إلى 
 . المحيل أو المحال إليه

 ٢٣قـد تـود اللجـنة أن تلاحظ أن التعليق سيوضح أن التوصية     : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
 .]تمس أي مسؤولية تقع على عاتق المحيل تجاه المدين بالمستحق بسبب الإخلال بالعقدلا

  
  نفاذ الحق الضماني في المستحقات تجاه الأطراف الثالثة 

ــه إذا كــان الحــق الضــماني في أحــد المســتحقات أو         -٣٧ ــلى أن ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي ين
 كحـق ضـماني بهـذا القـانون، نافذا تجاه           الصـكوك القابلـة للـتداول أو أي الـتزام آخـر مشـمول             

الأطـراف الثالـثة، يكـون الحـق الضـماني نـافذا تلقائـيا تجاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق بأي حق                     
شخصـي أو حـق ملكـية يضمن تسديد أو أداء المستحق أو الصك القابل للتداول أو غير ذلك                   

وإذا .  مـن قـبل الدائن المضمون  مـن الالـتزامات، دون اتخـاذ إجـراء آخـر لا مـن قـبل المـانح ولا         
كـان الحـق الشخصي أو حق الملكية تعهدا مستقلا، يكون الحق الضماني في العائدات بمقتضى                

ولكـن الحق الضماني لا يمتد إلى الحق في         ( تجـاه الأطـراف الثالـثة        االـتعهد المسـتقل، نـافذا تلقائـي       
ولا تنطــبق هــذه ). ١٦ الســحب بموجــب الــتعهد المســتقل، عــلى نحــو مــا تــنص علــيه التوصــية  

التوصـية عـلى حـق في ممتلكات غير منقولة يكون، بموجب القانون المنطبق، قابلا للإحالة على                 
 .نحو منفصل من مستحق أو صك قابل للتداول أو أي التزام آخر قد يضمنه

قــد تــود اللجــنة أن تلاحــظ أن التعلــيق سيوضــح أن التوصــيات : ملاحظــة إلى اللجــنة[ 
تجـاه الأطـراف الثالـثة تسـري عـلى الحقـوق الضـمانية في المسـتحقات، فضلا عن           العامـة للـنفاذ     

وتشـرح العبارة الواردة بين قوسين في الجملة الثانية أن الحق      . الإحـالات النهائـية للمسـتحقات     
مسـألة الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالثة         تكـون   وبالـتالي لا    . الضـماني لا يمـتد إلى الحـق في السـحب          

 .] لصددفي ذلك امطروحة 
  
  أولوية الحقوق الضمانية في المستحقات  

توصــيات القــد تــود اللجــنة أن تلاحــظ أن التعلــيق سيوضــح أن : ملاحظــة إلى اللجــنة[ 
 الضمانية في المستحقات وكذلك على الإحالات قالأولويـة العامـة تسري على الحقو   المـتعلقة ب  

 .]النهائية للمستحقات
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  قاتإنفاذ الحق الضماني في المستح 
  النهائية للمستحقات الإحالات انطباق هذا الفصل على  

ــلى      -٨٨ ــبق عـ ــل لا ينطـ ــذا الفصـ ــلى أن هـ ــانون عـ ــنص القـ ــبغي أن يـ ــية  ينـ ــة النهائـ الإحالـ
 :للمستحقات، ما عدا الاستثناءات التالية

 مع الحق في المطالبة بالتسديد؛ حالة الإحالة النهائية  في ٨٩التوصية  )أ( 

 .١٠٣ و١٠٢والتوصيتان  )ب( 
  
  المعيار العام للسلوك 

بنـية حسنة  تتصـرف  ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـب عـلى جمـيع الأطـراف أن                  -٨٩
 .حقوقهم وأداء التزامام بمقتضى توصيات هذا الفصلممارسة وبطريقة معقولة تجاريا لدى 

  
  تحصيل المستحقات 

في تحصــيل المســتحق أو إنفــاذه بطــريقة  أن يــنص القــانون عــلى حــق المحــال إلــيه ينــبغي -١٠٢
وبالنسبة لإحالة أحد المستحقات بواسطة     . لإحالة النهائية لأحد المستحقات   في حالـة ا   أخـرى،   
المستحق ، أن يحصل أو ينفذ  ٢٣ إلى   ١٧يحـق لـلمحال إلـيه، رهنا بالتوصيات من          لا  ضـمان،   

 .يلالمحبموافقة  أو قبله ،بعد التقصيرإلا بطريقة أخرى المستحق 

قـد ترغـب اللجـنة في أن تلاحظ أن التعليق سيوضح أن الدائن              : ملاحظـة إلى اللجـنة    [ 
المضــمون قــد يخــتار كــبديل عــن التحصــيل التصــرف في أحــد المســتحقات أو اســتبقاءه عمــلا    

كمــا سيوضــح ).A/CN.9/611/Add.2انظــر الوثــيقة  (١١٣ و١١٠ و)ه(و) د (٩٣بالتوصــيات 
إذا كان ذلك يشكّل    حال إليه أن يرسل إشعارا وتعليمة سداد حتى         التعلـيق أنـه مـن الجائـز لـلم         

 ).]  مكررا ثالثا أعلاه١٦انظر التوصية (اق مع المحيل فباتإخلالا 
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حـق المحـال إليه في تحصيل المستحق أو إنفاذه بطريقة             -١٠٣

 تسديد المستحق أو    أخـرى يتضـمن الحـق في تحصـيل أي حـق شخصـي أو حـق ملكـية يضـمن                    
 ). مثل الكفالة أو الحق الضماني( بطريقة أخرى  ذلك الحقإنفاذ

التي يمكن  كيفية  القد تود اللجنة أن تلاحظ أن التعليق سيوضح         : ملاحظـة إلى اللجنة   [ 
التوصــيات الأخـرى الــواردة في الفصــل المـتعلق بالإنفــاذ عــلى إنفـاذ حــق يضــمن    أن تنطـبق ــا  

 ].تسديد مستحق محالٍ
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  القانون المنطبق على الحقوق الضمانية في الممتلكات غير الملموسة  
ينـبغي أن يـنص القانون على أن إنشاء حق ضماني في الممتلكات غير الملموسة ونفاذه                 -١٣٧

تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويـته عـلى حقـوق المطالـبين المـنازعين يخضـع لقـانون الدولة التي يقع               
 أنــه، فــيما يــتعلق بــالحقوق الضــمانية في الممــتلكات غــير الملموســة الــتي غــير. [فــيها مقــر المــانح

على أن تلك المسائل تخضع لقانون      القانون  أن ينص   ينبغي  تخضـع لـنظام لتسـجيل حق الملكية،         
 [...].]الدولة التي 

ينـبغي أن يـنص هـذا القـانون عـلى أن قـانون الدولـة الـتي يقـع فيها مقر المحيل                       - مكررا١٣٧
اء الحـق الضـماني في مسـتحقات ناشـئة عـن بـيع أو تأجير موجودات غير منقولة أو         يحكـم إنش ـ  

عــن اتفــاق ضــماني مــتعلق بهــا، ونفــاذه تجــاه الأطــراف الثالــثة وأولويــته عــلى حقــوق المطالــبين   
ومـع ذلـك فـإن التـنازع عـلى الأولويـة مـع حقـوق طـرف ثالـث مـنازع مسجلة في                     . المـنازعين 

الــتابع للدولــة الــتي تقــع فــيها الموجــودات غــير المــنقولة يخضــع  ســجل الموجــودات غــير المــنقولة 
 . لقانون تلك الدولة

ــيق سيوضــح أن التوصــية     : ملاحظــة إلى اللجــنة [  ــود اللجــنة أن تلاحــظ أن التعل ــد ت ق
ــلى إحــالات المســتحقات المســتحقة       ١٣٧ ــبق ع ــانون المنط ــتطرق إلى الق  مكــررا ــدف إلى ال

 لأحـد الموجـودات غـير المـنقولة أو بمقتضى اتفاق ضمان             لـلمانح بمقتضـى اتفـاق بـيع أو تـأجير          
ففـي عـدد مـن الدول، من غير الممكن إنشاء حقوق في             . بشـأن أحـد الموجـودات غـير المـنقولة         

مـثل تلـك المسـتحقات بشـكل منفصـل عـن الموجـودات غير المنقولة ذات الصلة، بحيث يخضع                    
اذه تجـاه الأطـراف الثالثة وأولويته   نفـاذ الحـق الضـماني في المسـتحقات فـيما بـين الأطـراف ونف ـ         
وفي ). ولا سـيما نظام السجلات    (للقـانون المنطـبق عـلى الموجـودات غـير المـنقولة ذات الصـلة                

بلـدان أخـرى، يمكـن منح حق ضماني في تلك المستحقات بشكل مستقل عن الموجودات غير                 
لــثة المســجلة مقــابل المــنقولة ذات الصــلة، إلا أن الدائــن المضــمون يخضــع لحقــوق الأطــراف الثا 

ودف الجملة الثانية   . الموجـودات غـير المـنقولة ذات الصـلة في سـجل الموجـودات غير المنقولة               
تطبـيق قانون الدولة التي تقع فيها الموجودات غير  الحفـاظ عـلى      مكـررا إلى     ١٣٧مـن التوصـية     

الموجودات غير الأطـراف الثالـثة التي تعول على التسجيل في سجل   وذلـك بغـية حمايـة      المـنقولة   
المطالب "ن مصطلح   لأإشارة إلى حقوق الطرف الثالث المنازع       وترد  . المـنقولة في تلـك الدولـة      

مــا تــرد إشــارة إلى ك. يعــرف بالإشــارة إلى الحقــوق الضــمانية في الموجــودات المــنقولة" المــنازع
نين المرــفقــط حقــوق الأطــراف الثالــثة يمكــن أن تشــمل لــيس  لأن تلــك الأطــراف، " حقــوق"

ــنازعين  ــل الم ــا يتصــل ــا مــن       ب ــنقولة أو م ــيهم أو مشــتري الموجــودات غــير الم أيضــا المحــال إل
موجـودات غـير ملموسـة، بـل وفي الواقـع أي فـئة مـن حقـوق الأطـراف الثالثة التي ينص نظام                      
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مسجل في  "وعـلاوة عـلى ذلـك، ترد إشارة إلى حق           . الموجـودات غـير المـنقولة عـلى تسـجيلها         
، "أصــبح نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة بالتســجيل  "بــدلا مــن " غــير المــنقولةســجل الموجــودات 

أن بعـض سـجلات الموجـودات غـير المـنقولة لا تمـيز بين النفاذ فيما بين                  ‘ ١‘: للأسـباب التالـية   
تشترط وأن سجلات الموجودات غير المنقولة لا ‘ ٢‘الأطـراف والـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة،          

 ولكن فقط بالنسبة للنفاذ تجاه  عموما اض النفاذ تجاه الأطراف الثالثة    التسـجيل بالضـرورة لأغر    
قد (الأطـراف الثالـثة التي تكون حقوقها أيضا قابلة للتسجيل في سجل الموجودات غير المنقولة        

 .) مثلا، لأغراض النفاذ تجاه مدير إعسار أو دائن محكوم له لازما، لا يكون التسجيل
  
  وق والتزامات المانح والدائن المضمون القانون المنطبق على حق 

ينـبغي أن يــنص القـانون عــلى أن حقــوق والـتزامات المــانح والدائـن المضــمون المتــبادلة      -١٤٦
فــيما يــتعلق بــالحق الضــماني، ســواء نشــأت عــن اتفــاق الضــمان أو بمقتضــى القــانون، تخضــع     

ــانون      ــانون فللق ــيارهما أي ق ــذي اخــتاراه، وفي حــال عــدم اخت ــانون ال ــذي يحكــم اتفــاق  للق  ال
 .الضمان

  
القانون المنطبق على حقوق والتزامات المدين بالمستحق والمحال إليه، والملتزم بمقتضى  
  قابل للتداول أو مصدر المستند القابل للتداول والدائن المضمونالصك ال

قانوا ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن المسائل التالية تخضع لقانون الدولة التي يحكم                   -١٤٧
المســتحق المحــال أو الصــك القــابل للــتداول أو المســتند القــابل للــتداول الــذي أنشــئ فــيه حــق     

 :ضماني

العلاقــة بــين المديــن بالمســتحق والشــخص الــذي يحــال إلــيه المســتحق، أو بــين    )أ( 
الملـتزم بمقتضـى الصـك القـابل للـتداول ودائـن له حـق ضـماني في ذلـك الصك، أو بين مصدر           

 ابل للتداول ودائن له حق ضماني في ذلك المستند؛المستند الق

ــة        )ب(  ــة المســتحق أو بإحال ــتظهار بإحال ــرها ليتســنى الاس الشــروط الواجــب تواف
الصــك القــابل للــتداول أو بإحالــة المســتند القــابل للــتداول تجــاه المديــن بالمســتحق أو الملــتزم في  

 الصك القابل للتداول أو مصدِر المستند القابل للتداول؛

ــتزم بمقتضــى الصــك       )ج(  ــن بالمســتحق أو المل ــتزامات المدي ــا إذا كانــت ال ــر م تقري
 . القابل للتداول أو مصدر المستند القابل للتداول قد أوفي بها
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أن ‘ ١‘: ربمـــا تـــود اللجـــنة أن تلاحـــظ أن التعلـــيق سيوضـــح : ملاحظـــة إلى اللجـــنة[ 
؛ )A/CN.9/WG.VI/WP.24 الوثيقة( تنطـبق عـلى إنفاذ الحق الضماني في المستحق       ١٤٨التوصـية   

أن التوصــيات المــتعلقة بــتأثير الإعســار عــلى القــانون المنطــبق وكذلــك التوصــيات العامــة  ‘ ٢‘و
 تنطــبق عـــلى  ،)A/CN.9/WG.VI/WP.24الوثــيقة  (في فصــل تـــنازع القوانــين   الــواردة  الأخــرى  

 .]الحقوق الضمانية في المستحقات
 


